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: صفحة الشيخ عبدالله الغليفى رحمه الله 
١يونيو .7١١5‏ 


بحث حول حجية خبر الآحاد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

أما بعد : 

فإن السنة النبوية هو وحى من الله وهى المصدر الثانى من مصادر التشريع والتلقى عند أهل السنة 
والجماعة بعد القرآن الكريم ولم يختلف الصحابة رضى الله عنهم فى الاحتجاج بالسنة وكان منهجهم 
فى ذلك أن ينظروا إلى ثبوت الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت الحديث وجب العمل به 
فلم ينظروا إلى آحاده أو تواتره بل نظروا فى صحة ثبوته ,ولكن أعداء الإسلام فرقوا الأمة وكادوا لها 
ومن كيدهم الذى لاينقطع - قطع الله دابرهم وأبطل كيدهم -أنهم طعنوا فى السنة وقالوا أنه لايحتج إلا 
بالمتواتر ولا يحتج بأحاديث الآحاد لأنها خبر واحد وهو لايفيد القطع واليقين !!! 

وفى هذا البحث المختصر نورد كلام الفريقين وأدلة كل منهما مع ذكر أقوال المذاهب ثم نذكر القول 
الراجح وما عليه أهل السنة والجماعة وما عليه الدليل المعتبر الصالح للاستدلال ثم نذكر فى آخر 
البحث أهم المراجع 

نسآل أنه الث فيق و السذاة واليدى :و الرشاد 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

خبر الآحاد: 

-تعريفه لغة : " الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد »وخبر بر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. 

-تعريفه اصطلاحا: وأما تعريفه اصطلاحا فقد عرفه الحافظ ابن حجر (ت852ه) بأنه الحديث الذي 
لم يجمع شروط المتواتر. 

ويوضح ابن حزم (ت456ه) ذلك فيشير إلى أنه ما ينقله من الأخبار واحد عن واحد 

-حكکمه ` 

تتابع أئمة الهدى وسلف الأمة الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم على الاحتجاج بالسنة 
وتوقيرها والرجوع إليها في كل صغيرٍ وكبيرٍ والحذر من مخالفتها أو تركها » أو التقدم عليها » من 
غير تفريق بين متواترها وآحادها » حتى شذت طوائف عبر التاريخ لم تقم للسنة وزناأ » ولم ترفع بها 
رأساً » فمنهم من رفضها جملة وتفصيلاً » وأنكر أن تكون أصلاً من أصول التشريع » زاعمين أن في 
القرآن غنية لهم عن كل ما سواه » وأنه يتعذر الاطمئنان إلى الأحاديث من جهة الشك في طريقها » 
وأنه يجوز على رواتها الخطأ والنسيان والكذب . فقالوا بوجوب الاقتصار على القرآن » ومنهم من لجأ 
إلى التشكيك في بعض أنواعها » فرأى الحجية في نوع منها دون غيره » وقالوا : لا نقبل من السنة 
أخبار الخاصة التي تعرف عند المحدثين بأخبار الآحاد ( وهي مالم تجمع شروط التواتر ) زعما منهم 
أنها لا تفيد اليقين » ورفضوا العمل والاحتجاج بها » مهما كان رواتها من العدالة والضبط › ولم 
يعتمدوا إلا ما تواتر نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - » فأسقطوا بذلك جملة من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب الدين » وسدُوا جميع الطرق أمام معرفة الله 
وأسمائه وصفاته » وفي مقابل ذلك أحالوا الناس على أمور وهمية » ومقدمات خيالية سمُوها - بز عمهم 
- قواطع عقلية وبراهين يقينية قدّموها على الوحي » وحاكموا النصوص إليها . 

وقد تكاثرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- وأقوال السلف - بل وإجماعهم - 
على الاحتجاج بحديث الآحاد » ولزوم العمل به : 

فمن أدلة القرآن : 

قوله تعالى :فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون ‏ ( التوبة 122) › فقد حث الله عز وجل المؤمنين - في هذه الآية على أن تنفر من كل 
فرقة طائفة تقوم بمهمة التفقه والبلاغ » ولفظ الطائفة يتناول الواحد فما فوقه » مما يدل على قيام الحجة 
بخبرها . 

ومنها قوله سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 4 » وفي قراءة (فتثبتوا ) 
(الحجرات 6) » فهذه الآية دلت على أن الخبر إذا جاءنا عن الثقة العدل فإن الحجة تقوم بخبره » ولا 
يلزمنا التثبت فيه » وأما الفاسق فهو الذي يجب أن لا نقبل خبره إلا بعد التثبت والتبين . 

ومنها قوله سبحانه : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ‏ (النحل 43) » فأمر من لم يعلم أن يسأل 
أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم » وهو يشمل سؤال الواحد والمتعدد » ولولا أن أخبارهم تقوم بها 
الحجة لما كان لسؤالهم فائدة 


/Ihttps://www.facebook.com/algolaufe/posts/967376046717112 1/19 


21 





إرسال رسالة 


اخ عا 


سؤال صفحة الشيخ عبدالله الغليفى رحمه الله 


"هل يمكنك إخباري بالمزيد عن نفسك؟" سؤال 
"هل يمكنني التعرف على المزيد عن معلوماتك 1 
7 ا سؤال 
الأساسية؟" 
"هل أنت متاح للدردشة؟" سؤال 
اكتب سؤالاً... 
المجتمع عرض الكل 
44 دعوة أصدقائك لتسجيل الإعجاب بهذه الصفحة 
© حاز هذا على إعجاب 747٠١‏ من الأشخاص 
$ تتم متابعة هذا بواسطة 72677 من الأشخاص 
حول عرض الكل 
(#م) عادةً ما يتم الرد خلال يوم 
إرسال رسالة 
ا &* . ية ڪا 
شفافية الصفحة رگن اله 


يعرض فيسبوك معلومات لمساعدتك على فهم الغرض من الصفحة بشكل 
أفضل. يمكنك التعرف على الإجراءات التي يتخذها الأشخاص الذين يديرون 
المحتوى وينشرونه. 


تاريخ إنشاء الصفحة - ١‏ ديسمبر .”5 


عقيدة الإمام مالك السلفية والر... 
الت کار فا کے اعاب لخت فال أعجبني 
ا منظمة غير هادفة للربح 


فضيلة الشيخ أحمد بن عمر ال .. 


أعجبني 

كنخصية عاعة : 
ملتقى أهل التوحيد : 

أعجبني 

اهتمام 





صفحات حازت على إعجاب هذه الصفحة 
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خبر الواحد لا تقوم به الحجة لتعذدر وصول الشريعة إلى كافة الناس ولما حصل البلاع » ومعلوم أن 
التبليغ باق إلى يوم القيامة والحجة قائمة على العباد . 

كما حكى الله عن بعض أنبيائه ورسله السابقين ما يدل على قبولهم لخبر الواحد » والعمل بمضمونه » 
فموسى عليه السلام قبل خبر الرجل الذي جاء من أقصا المدينة يسعى قائلاً له إن الملأ يأتمرون بك 
ليقتلوك » فجزم بخبره وخرج هارباً » وقبل خبر بنت صاحب مدين لما قالت له : (إن أبي يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا 4 ( القصص 25) › وقبل خبر أبيها في دعواه أنهما ابنتاه » فتزوج إحداهما 
بناء على خبره . 

وقبل يوسف عليه السلام خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال له : (ارجع إلى ربك فاسأله ما 
بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ) (يوسف50) › 

وثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : ( ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف 
لأجبت الداعي ) . 

وأما أدلة السنة فأكثر من أن تحصر 

ومنها حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : ( نصّر الله عبداً 
سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) 
رواه ابن ماجه وغيره » وفيه ندب - صلى الله عليه وسلم- إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها حتى ولو 
كان المؤدي واحدا » مما يدل على قيام الحجة بخبره » فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لم يكن لهذا 
الندب فائدة تذكر . 

وحديث مالك بن الحويرث حين وفد مع بعض قومه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه قال : ( إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » وليؤمكم أكبركم ) متفق عليه » وحديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره » فإنه يؤذن 
بليل » ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ) رواه البخاري وغيره وفي رواية لابن عمر : ( إن بلالاً يؤذن 
بليل » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق عليه ؛ 

ففي هذه الأحاديث الأمر بتصديق المؤذن » والعمل بخبره في دخول وقت الصلاة » والإفطار 
والإمساك مع أنه واحد » ولم يزل المسلمون في كل زمان ومكان يقلدون المؤذنين » ويعملون بأذانهم 
في هذه العبادات » وهو من أوضح الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد . 

واشتهر بعثه - صلى الله عليه وسلم - الآحاد من صحابته » واعتماده على أخبارهم وعمله بموجبها › 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة و زيد بن خالد في قصة العسيف › وفيه قال - صلى الله عليه وسلم- : 
( واغد يا أنئيس - لرجل من أسلم إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها ) » فاعترفت فرجمها » فاعتمد 
- صلى الله عليه وسلم- خبره في اعترافها » مع ما فيه من إقامة حد » وقتل نفس مسلمة » وفي يوم 
الأحزاب اكتفى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبر الزبير وهو واحد حين قال : ( من يأتيني بخبر 
القوم؟ ) . 

وتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يبعث الآحاد إلى الجهات القريبة والبعيدة ويحملهم أمور 
الدعوة والتبليغ وتعليم الناس أحكام الإسلام وشرائعه » والنيابة عنه في الفتوى والقضاء والفصل في 
الخصومات » 

فمن ذلك ما رواه الشافعي بإسناد صحيح عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت : " بينما نحن بمنى 
إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : " إن هذه أيام 
طعام وشراب فلا يصومن أحد " » 

وحديث يزيد بن شيبان قال : كنا في موقف لنا بعرفة » بعيداً عن موقف الإمام » فأتانا ابن مربع 
الأنصاري قال : " أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم › 
فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم " رواه الترمذي وغيره › 

وقال لأهل نجران - كما في الصحيحين : ( لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين ) » فبعث أبا عبيدة 
رضي الله عنه » وبعث - صلى الله عليه وسلم- أبا بكر سنة تسع على الحج » فأقام للناس مناسكهم 
نيابة عنه - صلى الله عليه وسلم- » وبعث علياً تلك السنة فنبذ إلى قوم عهودهم » وبلغ عنه أول سورة 
براءة » وبعث قيس بن عاصم » و الزبرقان بن بدر » و مالك بن نويرة إلى عشائرهم » لتعليمهم 
الأحكام » وقبض الزكاة » وبعث معاذا و أبا موسى و عمارا وغيرهم إلى جهات متفرقة باليمن . 
واشتهر أيضاً بعثه الأمراء في السرايا والبعوث ٠‏ وأمره بطاعتهم فيما يخبرون عنه » وكذلك كتبه التي 
بعثها إلى الملوك في زمانه » كان يتولى كتابتها واحد » ويحملها شخص واحد غالباً » كما بعث دحية 
الكلبي بكتابه إلى هرقل عظيم الروم » و عبدالله بن حذافة إلى كسرى. 

ومثلها كتبه التي كان يبعثها إلى ولاته وعماله بأوامره وتعليماته » يكتبها واحد » ويحملها واحد » ولو 
لا أن أخبارهم تقوم بها الحجة لكان بعثهم عبثاً » ولحصل التوقف من المدعوين » ولم ينقل أن أحداً 
منهم قال لمن علمه شيئاً من الدين » أو طلب منه جزية » أو زكاة أو نحوها : إن خبرك لا يفيد العلم › 
فأنا أتوقف حتى يتواتر الخبر بما ذكرت . 

وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد والاحتجاج به » ولم ينقل أن أحداً منهم قال : " 
إن هذا خبر واحد يمكن عليه الخطأ فلا تقوم به الحجة حتى يتواتر » ولو قال أحد منهم ذلك لنقل إلينا » 
وقد نقلت عنهم في هذا الباب آثار لا تحصى منها : 

ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آت فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمِر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " » ولولا حصول العلم لهم بخبر 
الواحد » لما تركوا المعلوم المقطوع به عندهم لخبر لا يفيد العلم ولا تقوم به الحجة وحديث أنس 
رضي الله عنه في الصحيحين قال : " كنت أسقي أبا طلحة و أبا عبيدة » و أبي بن كعب شرابا من 
فضيخ ٠»‏ فجاءهم آت » فقال : إن الخمر قد حرمت ٠,‏ فقال أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الجرار 
فاكسرها " » حيث قطعوا بتحريم الخمر » وأقدموا على إتلاف ما بأيديهم من مال تصديقا لذلك المخبر 
> ولم يقولوا : نبقى على حلها حتى يتواتر الخبر » أو نلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » مع 


وكذلك قضاء عمر رضي الله عنه في الجنين حين قال لأصحابه : " أَدْكَرَ الله امرأ سمع من النبي - 
صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئاً » فقام حمل بن مالك فقال : " كنت بين جارتين لي » فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح » فألقت جنيناً ميتاً » فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة › 
فقال عمر :" لو لم نسمع به لقضينا بغيره " ورجوعه بالناس حين خرج إلى الشام فبلغه أن الوباء قد 
وقع بها » لما أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ( إذا سمعتم به ببلدة 
فلا تقدموا عليه ) متفق عليه » وقبل خبر عبد الرحمن أيضاً في أخذ الجزية من مجوس هجر ء, بعد أن 
قال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم » وغيرها كثير . 
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قال الإمام الشافعي رحمه الله ( الرسالة 1/451) : " وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا 
منها » ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل » وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا 
عنه من أهل العلم بالبلدان ......ومحدّثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد 
عن رسول الله » والانتهاء إليه » والإفتاء به » ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه » ويقبله عنه من تحته 
؛ ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر 
الواحد والانتهاء إليه - بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي " أه . 

وقال في ( الأم 7/460) : " لم أسمع أحداً - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض 
الله عز وجل إتباع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » والتسليم لحكمه » فإن الله عز وجل لم 
يجعل لأحد بعده إلا إتباعه » وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - » وأن ما سواهما تبع لهما » وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحد لا يختلف فيه الفرض وواجب قبول الخبر عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم- » إلا فرقة سأصف قولها- إن شاء الله تعالى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما 
نقله ابن القيم ( مختصر الصواعق 2/372 ) : " وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا 
الواحد العدل ونحوه » ولم يتواتر لفظه ولا معناه » لكن تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له 
.......فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد من الأولين والآخرين » أما السلف فلم يكن بينهم 
في ذلك نزاع وبهذا يتضح - بما لا يدع مجالاً للشك- حجية أخبار الآحاد ولزوم العمل بها في أمور 
الدين كله متى ما ثبتت عن الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم- » وأن القول بعدم حجيتها قول 
باطل لا يعرف إلا عن أهل البدع ومن تبعهم » ولو ترك الاحتجاج بها لهجرت السنة » وتهاوت أركان 
الشريعة › واندثر الحق »؛ قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحة (الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان (1/156) : " فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد " » إلى أن قال : " وأن من تنكب عن قبول 
أخبار الآحاد ء فقد عمد إلى ترك السنن كلها » لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد " 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله 

* الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة : 

إن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة أرى أنه لا 
بد من التعرض لذكر بعضها » وبيان وجه دلالتها . 

الدليل الأول : قوله تعالى : [وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] . 

فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنون على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليتعلموا 
منه دينهم ويتفقهوا فيه . ولا شك أن ذلك ليس خاصاً بما يسمى بالفروع والأحكام بل هو أعم . بل 
المقطوع به أن يبدأ المعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما » ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من 
الأحكام » ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد › فيبطل ذلك عليهم هذه الآية 
الكريمة » فإن الله تعالى كم حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاماً حضهم على أن ينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام » و ( الطائفة ) في لغة العرب تقع على الواحد 
فما فوق . فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكماً لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ 
حضاً عاماًء معللاً ذلك بقوله: [لعلهم يحذرون] الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة» فإنه كقوله 
تعالى في آياته الشرعية والكونية: [لعلهم يتفكرون] ٠‏ [لعلهم يعقلون] » [لعلهم يهتدون] » فالآية نص في 
أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : [ولا تقف ما ليس لك به علم] أي لا تتبعه » ولا تعمل به » ومن المعلوم أن 
المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ؛ ويعملون بها » ويثبتون بها الأمور الغيبية ؛ 
والحقائق الإعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة » بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات » فلو كانت لا 
تفيد علما » ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم 
به علم» كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (مختصر الصواعق- 2/396) وهذا مما لا يقوله مسلم. 
الدليل الثالث : قوله تعالى : [يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] وفي القراءة الأخرى 


بالتثبت حتى يحصل العلم . ومما يدل عليه أيضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا » وفعل كذا وأمر بكذا » ونهى عن كذا » وهذا معلوم في 
كلامهم بالضرورة » وفي "صحيح البخاري" : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في عدة مواضع › 
وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ! وإنما سمعه من 
صحابي غيره » وهذه شهادة من القائل » وجزم على رسول الله صلى الله عليه و سلم بما نسب إليه من 
قول أو فعل » فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير 
عم ٤‏ 5 5 

الدليل الرابع : سنة النبي صلى الله عليه و سم وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد : إن السنة العملية 
التي جرى عليها النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل أيضاً دلالة قاطعة 
على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام » وأنه حجة قائمة في كل ذلك » وأنا ذاكر 
الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة » قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 
"صحيحه" - 8/132) : 

" باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام » وقول 
الله تعالى : [فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون] ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا] فلو اقتتل رجلان 
دخلا في معنى الآية » وقوله تعالى : [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] وكيف بعث النبي صلى الله عليه و 
سلم أمراءه واحدا بعد واحد » فإن سها أحد منهم رد إلى السنة ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلا 
بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد » والمراد بها جواز العمل والقول بأنه حجة فأسوق بعضاً منها 


الأول : عن مالك بن الحويرث قال : 

" أتينا النبي صلى الله عليه و سلم ونحن شببه ( 9 ) متقاربون ٠‏ فأقمنا عنده نحواً من عشرين ليلة » 

وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيماً رفيقاً » فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا » أو قد اشتقنا سألنا 
عمن تركنا بعدنا » فأخبرناه » قال : ارجعوا إلى أهليكم » فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم » وصلوا كما 
رأيتموتي أصلى ": 

فقد أمر صلى الله عليه و سلم كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله » والتعليم يعم 
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احتجاج عبدالله بن عباس رضي الله عنه 

روى البخاري في صحيحه في كتاب العلم حديث رقم 122 عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: 
إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل» إنما هو موسى آخر؟ فقال: كذب عدو الله 
حدثنا أبي بن كعبء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: 
أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه» إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي 
بمجمع البحرين» هو أعلم منك. قال: يا رب» وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل» فإذا فقدته فهو 
ثم» فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون» وحمل حوتا في مكتل» حتى كانا عند الصخرة وضعا 
رؤوسهما وناماء فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سرباء وكان لموسى وفتاه عجباء 
فانطلقاء بقية ليلتهما ويومهماء فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم 
يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به؛ قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ 
فإني نسيت الحوت» قال موسى: ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على آثارهما قصصاء فلما انتهيا إلى 
الصخرة» إذا رجل مسجى بثوب» أو قال تسجى بثوبه» فسلم موسى» فقال الخضر: وأنى بأرضك 
السلام؟ فقال: أنا موسى» فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما 
علمت رشدا؟ قال: إنك لن تسطيع معي صبراء يا موسى» إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه 
أنت» وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابراء ولا أعصي لك أمراء فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحرء ليس لهما سفينة» فمرت بهما سفينة» فكلموهم أن يحملوهماء فعرف الخضرء 
فحملوهما بغير نول» فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء فقال 
الخضر: يا موسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحرء فعمد الخضر 
إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه» فقال موسى: قوم حملونا بغير نول» عمدت إلى سفينتهم فخرقتها 
لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تسطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت - فكانت الأولى 
من موسى نسيانا - فانطلقاء فإذا غلام يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه 
بيده فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تسطيع معي صبرا؟ - قال ابن 
عيينة: وهذا أؤكد - فانطلقاء حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهماء فوجد فيها 
جدارا يريد أن ينقض فأقامه»ء قال الخضر بيده فأقامه» فقال له موسى: لو شنت لاتخذت عليه أجراء 
قال: هذا فراق بيني وبينك). قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله موسىء لوددنا لو صبر حتى 
يقص علينا من أمرهما). 

قلت 

في هذا الحديث فوائد 

1 _ احتجاج ابن عباس بخبر أبي بن كعب في مسألةٍ غيبية 

ولا دليل على التفريق بين المسائل الغيبية 

وتقسيمها إلى أصول لا يقبل فيها إلا التواتر وفروع يقبل فيها كل شيء 

2 أن ابن عباس أنكر على نوف البكالي 

ولم يذكر حسناته مما يبطل منهج الموازنات 

3 أن ابن عباس قبل خبر الناقل له عن نوف البكالي 

ولم يتبثت بتلك الخطوات التي يشترطها بعضهم _ 

وهي التأكد من صحة الفتيا ثم التأكد من صحة مفادها 

ثم الذهاب إلى هذا الرجل وسؤاله عن وجه قوله _ 

احتجاج عبد الله بن عمر رضي الله عنه بخبر الآحاد في الاعتقاد عبدالله بن عمر 

روى الإمام مسلم في أول صحيحه حديث عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة 
معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبدالله بن عمر 
بن الخطاب داخلا المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي. أحدنا عن يمينه والأخر عن شماله. فظننت أن 
صاحبي سيكل الكلام إلي. فقلت: أبا عبدالرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. 
وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر. وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء 
منهم» وأنهم برآء مني. والذي يحلف به عبدالله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه» ما قبل الله 
منه حتى يؤمن بالقدر.ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطابء قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أثر 
السفر. ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاسند ركبتيه إلى ركبتيه.ووضع 
كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. 
وتصوم رمضان. وتحج البيت» إن استطعت إليه سبيلا" قال: صدقت. قال فعجبنا له. يسأله ويصدقه. 
قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: "أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر 
خيره وشره" قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: "أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك". قال: فأخبرني عن الساعة. قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل" قال: فأخبرني عن 
أمارتها. قال: "أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاءء يتطاولون في البنيان".قال 
ثم انطلق. فلبثت مليا. ثم قال لي: "يا عمر! أتدري من السائل؟" قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم". 

قلت 

في هذا الأثر فوائد 

1_ احتجاج عبد الله بن عمر على إثبات القدر بخبر آحادي 

2 أن الصحابة عند المعضلات لا يبالون احتجوا بالقرآن أو احتجوا بالسنة 

فالآيات في إثبات القدر كثيرة ولا تخفى على رجلٍ امتلأ علماً مثل ابن عمر 

ومع ذلك احتع عليهم بالستة ا 

3 قبول ابن عمر لخبر الثقة وبناؤه الأحكام عليه 

إذ قبل خبر يحيى بن يعمر وحصين الحميري في أهل القدر 

خبر الآحاد هو الخبر الذي لم يبلغ عدد رواته الحد المطلوب في التواتر- والحديث المتواتر هو الذي 
رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ۔ سواء رواه راو واحد أو اكثر من واحد › والقول بأن 
أحاديث الآحاد لا يعمل بها من الأقوال غير المعتمدة عند أهل العلم » والعلماء على العمل بحديث 
الآحاد في العقيدة والذي عليه الأمة قبول خبر الواحد إذا ثبت . 

يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد : 

وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل» 
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21 


(1) صفحة الشيخ عبدالله الغليفى رحمه الله - المنشورات 


صفحة الشيخ عبدالله الغليفى رحمه الله 6 








algolaufe@ 
الصفحة الرئيسية‎ 
المنشورات‎ 
الآراء‎ 

مقاطع الفيديو 
الصور 

حول 


المجتمع 


ا 


المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما يعلمه. 
وقال أيضاً: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم» كشهادة الشاهدين والأربعة سواء. وعلى ذلك 
أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات؛ ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها 
شرعاً وديناً في معتقده. عن ل اع ل ا 


ررد مكاح الحو ag‏ د 


رطا راب كو ران ادم aE‏ 

1. القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقهء بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا 
دلت القرائن على صدقه. كما إذا تلقته الأمة بالقبول مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إنما 
الأعمال بالنيات " فإنه خبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم » قاله وهذا ما حققه 
شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما . 

2 أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإرساله حجة ملزمةء كما بعث معاذاً إلى اليمن واعتبر بعثه حجة ملزمة لأهل اليمن بقبوله 


3. إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال : : والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحادء 
لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذاء وإذا قبل هذا القول تعطل 
كثير من أحكام الشريعةء وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما 
4. أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل العقيدة 
وهي الرسالة فقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا 
تعلمون . بالبينات والزبر ) . وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد 
والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم وثبتت به الأحكام العملية والعلميةء ولا 
دليل على التفريق بينهماء ومن نسب إلى أحد من الأئمة التفريق بينهما فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح 
عنه» ثم بيان دليله المستند إليه . والله أعلم. 
بعض المبتدعة يرد نصوص السنة بحجة أنها آحاد لا يلزمه إتباعهاء أو ظنية الدلالة فلا يلزمه قبولهاء 
وهو بذلك يحرم نفسه نور الوحيء وهدي الله. 
فإن القرآن وإن كان قطعي التبوت» فأكثره ظني الدلالة» والسنة أكثرها ظني الدلالة ظني الثبوت» فمن 
اشترط للاحتجاج بالأدلة أن تكون قطعية الثبوت والدلالة» فقد رد معظم الشريعةء وناقض إجماع 
الأمة. 
يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد (1/2): وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار 
فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العلم به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماعء 
على هذا < جمع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج؛ وطوائف من أهل 
الندع فترئمة لا تمد كلافاء وقد أجمع المسلمون على جواز قبؤل الؤاحد السائل المستفتى لناايهبردية 
العالم الواحد إذا استفتاه فيما يعلمه. 
وقال أيضاً: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم» كشهادة الشاهدين والأربعة سواءء وعلى ذلك 
أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها 
شرعاً وديناً في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة. 
وقال الإمام القرطبي في تفسيره (2/152): وهو مجمع عليه (أي قبول خبر الآحاد) من السلف معلوم 
بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للأفاق ليعلموا الناس دينهم: 
فيبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. والله أعلم. 
المقصود بالإجماع هنا هو ما ثبت عن القرون الأولى .. وأما قول النظام فغير معتبر . 
قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام ( 1/162 ) : 
وقد ثبت عن أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وداود الظاهري وجوب القول بخير الواحد , وهذه 
حجة على من قلدهم أو قلد احدهم في وجوب القول بخبر الواحد . 
وقال البخاري رحمه الله :باب أخبار الآحاد . 
وقال ابن تيمية رحمه الله : 
أما سلف الأمة فلم يكن بينهم نزاع , فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة , والمسألة 
منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ... وإنما نازع في ذلك طائفة كالباقلاني ( ت 
3 ) ومن تبعه .. 
وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح القول الأول وصححه واختاره ... وجميع أهل الحديث على ماذكر 
الشيخ أبو عمرو . ( حديث الآحاد وحجيته 1/96( 
الأقوال فى المسألة 
خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية 

من المعلوم أن الحنفية يقسمون الحديث من جهة وروده على ثلاثة أقسام: 
الأول : المتواتر » ويفيد اليقين. 
الثاني : المشهور » ويفيد الطمأنينة 
الثالتث : الآحاد » ويفيد الظن. 
وقالوا : إن الأول والثاني منهما يقضي على عام القرآن ويزيد عليه » بخلاف الثالث فإنه لا يزيد على 
حكم القرآن لان الزيادة نسخ وهو لا يجوز بخبر الآحاد. 
إلا أن حديث الآحاد إذا اجتمعت الأمة على العمل وتلقته بالقبول فإنه في معنى المتواتر أي في حكم 
المتواتر وعليه جاز نسخ القرآن به . 
وأشار إلى ذلك الإمام أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن) فقال عند حديثه عن طلاق الأمة : 
(وَاَلَّذِي يثْلَ عَلَى أن الطّلَاقَ بالّسَاءِ » حَدِيتُ ابْنِ عُمَرَ وَعَانِشَةَ عَنْ النَِيّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( 
طلاق الأَمَة نَطلِيقَانٍ وَعِدَنُهَا حَيْصَنَانٍ ) وَقَد نَم ِكُرُ سَلَدِهِ . 
وقذ اشتغمَلث الامَة ين الحَدِيَِنِ في نقصان الْيدةٍ ؛ إن كَانَ ورُودهُ من طريق الآحَادٍ » قَصَارَ في 

حَيّزِ التواثر ؛ لأنّ مَا تَلقَاهُ النّاسُ بِالْقْبُولٍ مِنْ أَخْبَارٍ الآحَادٍ قَهُوَ عِنْدَنَا في م+ مَعْنَى الْمُتَوَاتِرٍ لِمَا بَيَنَاهُ في 
راش اه 
وقال في الفصول في الأصول له في معرض حديثه عن نسخ القرآن بالسنة: (قإن قال قال : : كيف 
يَجُورُ أن يَكُونَ حَدِيتُ عُبَادَةَ نَاسِخًا لِحُكْم الْْرْآنِ وَهُوَ مِنْ أَحْبَارٍ الآحَادٍ وَمِنْ أَضصْلِكُمْ أنه لا يَجُورُ نَسْحْ 
ران بأخْبَارٍ الآحَادٍ . 
َالْجَوَابُ عَنْ هَدا مِنْ وَجْهَيْنِ : E‏ : ( وَهْوَ ) أن خَبَرَ عُبَادةَ وَإِنْ كَانَ وُرُودْهُ مِنْ طرِيق الآحَادٍ » 
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نشخ الفرْانِ به . 
ألا تَرَى أن قَْلَهُ عَلَيْهِ السَلَام ( لَا وَصِيّة لِوَارث ) هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الآحاد » وَقذ أجَارَ أَصْحَابنَا شح 
E‏ 
وبهذا بة يتبين أن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول فهو في معنى المتواتر عند الحنفية » والله أعلم. 
أصول ا أبو بكر السرخسي ج 1 
.....والآثار عن رسول الله وعن الصحابة رضي الله عنهم في العمل بخبر الواحد أكثر من أن تحصى؛ 
وأشهر من أن تخفى» ذكر محمد رحمه الله بعضها في الاستحسان» وأورد أكثرها عيسى بن أبان 
رحمه الله مستدلا بجواز العمل بخبر الواحدء ولكنا لم نشتغل بها لشهرتهاء ولعلمنا أن الخصوم يتعنتون 
فيقولون كيف يحتجون على وجوب العمل بخبر الواحد بالآحاد من الأخبار وهو نفس الخلافء فلهذا 
اشتغلنا بالاستدلال بما هو شبه المحسوسء فكأن عيسى ابن أبان إنما استدل بها لكونها مشهورة في 
حيز التواتر» ولان العمل بالقياس جائز فيما لا نص فيه»ء ثبت ذلك باتفاق الصحابة» وخبر الواحد أقوى 
ا لان المعمول به وهو قول رسول الله لا شبهة فيه وإنما الشبهة في طريق الاتصال به» وفي 
القياس الشبهة والاحتمال في المعنى المعمول به والطريق فيهما غالب الرأي» فكان جواز العمل 
بالقياس دليلا على جواز العمل بخبر الواحد بالطريق الأولى. يقرره أن العامي إذا سأل المفتي حادثته 
فأفتى بشئ يلزمه العمل به» ولو سأله عن اعتقاده في ذلك فأخبر أنه معتقد لما يفتيه به كان عليه أن 
يعتمد قوله وفيه احتمال السهو والكذبء ولكن باعتبار فقهه يترجح جانب الإصابة» وباعتبار عدالته 
يترجح جانب الصدق فيه فيجب العمل به»ء فكذلك فيما يخبر به العدل لان جانب الصدق يترجح بظهور 
عدالته» وما قالوا إن في هذا إثبات زيادة درجة لخبر غير المعصوم على خبر المعصوم غلط بين» فإن 
الحاجة إلى ظهور المعجزات لثبوت علم اليقين بنبوته» وليكون خبره موجبا علم اليقين ولا يثبت مثل 
ذلك بخبر مثل هذا المخبرء ألا ترى أن العمل بخبر المخبر في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقا إذا 
وقع في قلب السامع أنه صادق» ولا يكون في هذا قولا بزيادة خبره على خبر المعصوم عن الكذب. 
وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم فقد استدل بما روي أن النبي عليه السلام قال لمعاذ حين 
وجهه إلى اليمن: ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة في أموالهم ومراده الإعلام بالأخبار 
وأما إذا لم يكن خبر الواحد موجبا للعلم للسامع لا يكون ذلك إعلاماء ولان العمل يجب بخبر الواحد 
ولا يجب العمل إلا بعلم» قال تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * ولان الله تعالى قال في نبأ 
الفاسق: * (أن تصيبوا قوما بجهالة) * وضد الجهالة العلم وضد الفسق العدالة» ففي هذا بيان أن العلم 
إنما لا يقع بخبر الفاسق وأنه يثبت بخبر العدل. ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم 
فقط نحو عذاب القبر» وسؤال منكر ونكيرء ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة:؛ فبهذا ونحوه يتبين 
أن خبر الواحد موجب للعلم. 
من كتاب "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" وهو للعلامة الكتاني وقد وصف هذا الكتاب بأنه "جامع 
ما تقدم" يقول 
اختلفوا في خبر الواحد المحتف بالقرائن المصدقة له : 
هل يفيد العلم وهو ما عليه الآمدى وابن الحاجب وغيرهما واختاره السبكي في جمع الجوامع 
أو لا يفيده مطلقاً ولو وجدت القرائن وهو ما عليه الأكثرون وقال التاج السبكي في شرح المختصر أنه 
الحق. 
أو يفيده مطلقاً ولو عدمت القرائن بشرط العدالة وعزي إلى الإمام أحمد واستشكل. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني وابن فورك يفيد المستفيض الذي هو من خبر الآحاد عندهما علماً 
نظرياً . 
فهي أقوال أربعة حكاها في جمع الجوامع ورجح غير واحد من أئمة الحديث أن خبر الآحاد المحتف 
بالقرائن أي التي تسكن النفس إليها ولا يبقى معها احتمال البتة تفيد العلم النظري ومن ثم ذهب الحافظ 
أبو عمرو بن الصلاح في مقدمة علوم الحديث له في جماعة من الأئمة منهم من الشافعية أبو إسحاق 
وأبو حامد الاسفرائنيين والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ومن الحنفية الإمام 
السرخسي ومن المالكية القاضي عبد الوهاب ومن الحنابلة أبو يعلى وأبو الخطاب وابن الزغواني وابن 
تيمية إلى أن ما اتفق على إخراجه الشيخان أو أخرجه أحدهما بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم مما لم يبلغ التواتر كالحديث المتواتر في حصول العلم به والقطع بصحته وكان من يسمعه 
فيهما أو في أحدهما سمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لسموهما وجلالتهما وشفوف 
تحريهما وتلقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ لكتابيهما بالقبول تصديقاً وعملاً وتلقي الأمة 
للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري وعزى النووي في التقريب للمحققين 
والأكثرين خلافه وأن إخراجهما أو أحدهما للحديث لا يفيد إلا الظن يعني القوى وقال في شرحه لمسلم 
قد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ يعني ابن الصلاح وبالغ في تغليظه قال السيوطي 
في شرح التقريب وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول وقال إن بعض المعتزلة 
يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب رديء اه. 
المذاهب الأربعة 
المذهب الحنفي: 
وأول ما نبدأ به ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك: 
٠‏ فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليه وان بلغه الخبر لأن خبر الواحد 
لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسيناً للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به . 
« ومما اشتهر عن أبي حنيفة أنه كان يرد خبر الواحد إذا تعارض مع القياس أو كان مما عمت به 
البلوى. 
« وقال أبو البركات النسفي في كشف الأسرار على المنار: "وأما دعوى علم اليقين به فباطل» لأنا قد 
بينا أن المشهور لا يوجب علم كما ذكره السرخسي في مبسوطه 3/80 
اليقين» فخ فخبر الواحد أولى وهذا لأن خبر الواحد محتمل في نفسهء وكيف يثبت اليقين مع وجود 
الاحتمال" . 
٠‏ وقال الكمال بن الهمام في التحرير» وصاحب تيسير التحرير: "والأكثر من الفقهاء والمحدثين» خبر 
اكد د لجل يطاد د موا اكن لزاني املا ثم قال إن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن" . 
« ثم قرر في فتح القدير قائلاً: "أن خبر الواحد لا يوجب اليقين بل الظن" . 
« وقال عبد الحميد الاسمندي: ذهب أكثر الناس إلى أنه لا يوجب العلم صا وذهب أصحاب الظاهر 
إلى أنه يوجب العلم. 
وقد ناقش الاسمندي هذه المذاهب» وذهب فيها مع الأكثرية كما ومنع من قبول الآحاد في العقائد كما 
سيأتي ذکره في بابه إن شاء الله تعالى . 
ه وقال السرخسي: قال فقهاء الأمصار رحمهم الله: "خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين 
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الواحد" .كشف الاسرار على المنار له 2/19كدا في تيسير التحرير 3/76كما في فتح القدير له 
9/راجع ان شئت في ذلك كتابه الموسوم بذل النظر في الأصول ص 393 

كذا ذكره في أصوله 1/329 و 1/112 و 1/321 

. وقال الخبازي: "ولأن خبر الواحد يفيد غلبة الظن وأنه يوجب العمل لعدم توقفه على اليقين بيقين"‎ ٠ 
وقال علاء الدين السمرقندي: ومنها أي أقسام الآحاد- أن يرد الخبر في باب العمل فأما إذا ورد في‎ « 
باب الاعتقادات وهي من مسائل الكلام فإنه لا يكون حجة لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي لا علما‎ 
. وقال أبو جعفر السجستاني: وخبر الواحد: فإنه لا يوجب العلم ويجب العمل تبركاً بنسبته إلى النبي‎ ٠ 
وقال فخر الإسلام البزدوي: وهذا أي خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم يقيناً.‎ ٠ 

ثم قال: انا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم اليقين فهذا أولى» وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة 
ولا يقين مع الاحتمال» ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله . 

٠‏ وقال عبد العزيز البخاري في شرحه لكلام البزدوي: أي لا يوجب علم يقين ولا علم طمأنينة» وهو 
وقال أيضا: فإن الأدلة السمعية أنواع أربعة: قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة» وقطعي 
الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة» وظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي؛ 
وظني الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني . وقال ابن عابدين في حاشيته مثل ذلك. 
ذكره في المغني في أصول الفقه له ص195كما في ميزان الأصول له ص430ذكره في كتابه الغنية 
في الأصول ص38كما في كشف الأسرار على أصول البزدوي 2/370 

« وقال أبو الثناء الماتريدي: وحكمه أي خبر الآحاد- أنه يوجب العمل دون العلم . 

« وقال نظام الدين الأنصاري: الأكثر من أهل الأصول ومنهم الأئمة الثلاثة على أن خبر الواحد إن لم 
يكن هذا الواحد المخبر معصوماً نبياً لا يفيد العلم مطلقاً سواء احتف بالقرائن أو لا . 

٠‏ وقال أبو بكر الجبصاص في كلامه على قوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) قال: وفي هذه الآية 
دلالة على أن خبر الآحاد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه إلى التثبت . 

٠‏ وقال الكاساني: وإنما سمينا هذا النوع واجباً لا فرضاً لأن الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع 
به ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به بل بدليل فيه شبهة العدم وهو خبر الواحد . 
وقال في موضع آخر: "ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه وانه من الآحاد 
فيوجب العمل دون العلم" . 

كما في كشف الأسرار على أصول البزدوي 1/28 قول ابن عابدين في حاشبته على رد المختار 

5 ككره في كتابه أصول الفقه ص148 

ذكره في شرح مسلم الثبوت كما في حاشبة المستصفى 2/121 

ذكره في كتابه أحكام القرآن 5/279 

كما في بدائع الصنائع له 2/69 

٠‏ وقال أبو زيد الدبوسي: فأكثر الأهواء والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد وقبوله اعتقاداً أو 
عملاً بلا عرض له على الكتاب والسنة الثابتة» ثم تأويل الكتاب لموافقة خبر الواحد وجعل المتبوع تبعاً 
وبناء الدين على ما لا يوجب العلم يقيناً فيصير الأساس علماً بشبهة فلا يزداد به إلا بدعة وكان هذا 
الضرر بالدين أعظم من ضرر من لم يقبل خبر الواحد... 

ذكره عنه السمعاني في قواطع الادلة 1/366 

المذهب المالكي: 

أول ما نبدأ به ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع. قال أبو الوليد الباجي: ومذهب 
مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء 


٠‏ وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين» قطعي وظنيء فالقطعي منه 
هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي 
فائدة* 

وممايدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل 
المدينة على ما ذكره عنه القاضي عياض وسحنونء ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" 
فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة .ذكره في الاشارة في أصول الفقه ص203 

٠‏ وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق 
المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم . 

« وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهرء 
وعليه عامة أخبار الآحاد. 

وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبارء والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: أن الكتاب مقطوع به» والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل» 
بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل» والمقطوع به مقدم على المظنون . 

« وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن. 

وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون . 

أنظر إن شئت ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 2/70 

كما ذكره ابن حجر في لسان الميزان 5/291قال ذلك كله في الموافقات له 3/16 و 4/7 

كذا قاله في كتابه شرح تنقيح الفصول ص356 فما فوق 

ه وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد 
بعلمه» وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواترء وهذا إنما صاروا إليه بشبهتين دخلتا عليهم» 
إما لجهلهم بالعلم» وإما لجهلهم بخبر الواحدء فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد 
وجواز تطرق الكذب والسهو عليه . 

٠‏ وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد 


وغير ذلك . 
٠‏ وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو 
عن ن" . 


٠‏ وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب 
العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الآحاد . 
« وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ 
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الفقه والنظر (انظر .ذكره في المحصول له ص115 

ذكره في جامعه لاحكام القرآن عند تفسير قول الله تعالى "ان بعض الظن إثم" 

ذكره في المفهم شرح صحيح مسلم له 2/125 

ذكره في التلخيص 2/34/430 ونحو ذلك في التمهيد له ص 164 

كما نقله عنه في المسودة لآل تيمية ص220 

٠‏ وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين 
ادعوا إفادته العلم اليقيني . 

٠‏ وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني 
والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه» والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة 
الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة» حجتهم داحضة:؛ لأن القرآن إن لم يكن قطعي ال ذكره 
في كتابه الفكر السامي 1/111ذكره في كتابه مناهل العرفان 2/173 

المذهب الشافعي: 

وأول ما نبدأ به في ذلك ما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله 

« قال أبو بكر الصيرفي: خبر الواحد يوجب العمل دون العلم ونقله عن جمهور العلماء منهم الشافعي . 
وأيضاً ما ذكره ابن عبد البر المالكي قبل قليل ونسبه إلى جمهور العلماء وقال: وهو قول الشافعي. 
وما نسبه أيضاً الأنصاري من الأحناف قبل قليل إلى الأئمة الثلاثة يعني: مالكاً وأبا حنيفة والشافعي. 
٠‏ وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي في كتابه تحت عنوان: ذكر شبهة من 
زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها. 

فقال: وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة المتواتر ولم يقطع به العلم وان روته الجماعة. 

وقال: وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل 
ولا توجب العلم . 

٠‏ وقال أبو المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين: ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى 
أن خبر الواحد العدل يوجب العلم» وهذا خزي لا يخفى مدركه على كل ذي لب. 

وقال: أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطى؟ فإن قالوا: لاء كان ذلك بهتاً وهتكاً وخرقاً 
لحجاب الهيبة ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه» والقول القريب فيه أنه قد زل من الرواة والأثبات جمع لا 
يعدون كثرة» ولو لم يكن الغلط متصوراً لما رجع راو عن روايته؛ والأمر بخلاف ما تخيلوه. 

وقال في الورقات: والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه 

٠‏ وقال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي ذكره ابن الصلاح في شأن صحيح البخاري ومسلم في هذه 
المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواتره إنما 
تفيد الظن فإنها أحادء والأحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في 
ذلك» وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه» فإن أخبار الآحاد التي في 
غير هما يجب العمل بها إذا دصحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان. 

وقال أيضاً: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر 
واختلف في حكمه» فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين 
والفقهاء وأصحاب الأصول ان خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا 
يفيد العلم . 

« وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر عند كلامه على المتواتر: فكله مقبول لإفادته القطع 
بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد . 

٠‏ وقال الرازي في معرض حديثه على قوله تعالى إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) قال: وإنما قلنا 
إن الطائفة هاهنا عدد لا يفيد قولهم العلم» لأن كل ثلاثة فرقة» والله تعالى أوجب على كل فرقة أن 
تخرج منها طائفة» والطائفة من الثلاثة» واحد أو اثنان» وقول الواحد أو الاثنين لا يفيد العلم. 

وقال أيضا: فلأنا نعلم بالضرورة أن قول الواحد لا يفيد العلم. 

وقال: وأما النقل: فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن . 

ه وقال الاسنوي: وأما السنة فالآحاد منها لا تفيد إلا الظن. 

وقال أيضاء لان رو آبة الأآحاد ان أفاكحت فانما تفيد الظن.. 

ه وقال الزركشي في البحر: ان خبر الواحد لا يفيد العلم وهو قول أكثر أهل الحديث وأهل الرأي 
والفقه . 

٠‏ وقال ابن الأثير: وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكنا متعبدون به. 

وقال: وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل؛ أو 
سموا الظن علماء ولهذا قال بعضهم يورت العلم الظاهرء والعلم ليس له ظاهر وباطن» وإنما هو الظن 


« وقال أبو اسحق الشيرازي: لنا: هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد» ولو 
كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالاً على غيره؛ ولما لم يقل هذا أحدء 
دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم.. 

« ثم قال: ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضاء ولما ثبت أنه يقدم 
عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم . 

٠‏ وقال أبو حامد الغزالي في المستصفى: وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم 
بالضرورة وإنا لا نصدق بكل ما نسمع» ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين» فكيف نصدق بالضدين 
وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل... . 

« وقال شمس الدين الاصفهاني: إما متواترة أو آحاد والمتواترة استحال أن تكون كذباًءالأخبار المروية 
عن الرسول وأما الآحاد فبعضها كذب قطعاً. 

ثم قال: أما الملازمة: فلآن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن. 

وقال أيضاً: وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن . 

« وقال ابن السبكي في الابهاج: والنص قسمان : آحاد لا يفيد إلا الظن . 

« وقال في جمع الجوامع: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينه ثم قال: الأكثرون لا يفيد مطلقاً . 

. وقال البيضاوي: لا ينسخ المتواتر بالآحاد لأن القاطع لا يرفع بالظن‎ ٠ 

٠‏ وقال أبو بكر بن فورك: واما ما كان من نوع الآحاد مما صحت الحجة به من طريق وثاقة النقلة 
وعدالة الرواة واتصال نقلهم» فإن ذلك وان لم يوجب القطع فإنه يقتضي غالب ظن وتجويز حكم . 

« وقال البغدادي الاسفرائيني: وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل 
كانت موجبة للعمل بها دون العلم . 

« وقال الماوردي في الحاوي: وإذا كان كذلك فهو وان أوجب العمل فغير موجب للعلم الباطن بخلاف 
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عملا بظاهر الاسناد لا انه مقطوع بصحته في نفس الآمر لجواز الخطأا والنسيان على الثقة» هذا هو 
الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خلافا لمن قال ان خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين 
الكرابيسي وغيره . 

. وقال صفي الدين الارموي: واما النقل فهو إما آحاد أو تواترء والآحاد لا يفيد إلا الظن‎ ٠ 

٠‏ وقال العز بن عبد السلام في رده على ابن الصلاح في جعله أحاديث الصحيحين تفيد القطع قال: ان 
المنقول عن المعتزلة: ان الأمة إذا عملت بحديث» يقتضي القطع بصحته» قال: وهذا مذهب رديء . 
٠‏ وقال الهيتمي في الصواعق المحرقة: وايضاً ورد في أبي بكر وغيره كعلي نصوص متعارضة يأتي 
بسطها في الفضائل وهي لا تفيد القطع لأنها بأسرها آحاد وظنية الدلالة. 

وقال أيضاً: لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظني ولا تعارض بين ظني وقطعي بل يعمل 
بالقطعي ويلغى الظني . 

« وقال ابن دقيق العيد: المسألة الثانية: نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعه 
الأكثر ون» لأن المقطوع لا يُزال بالمظنون. 

وقال أيضاً: وأما المقام الثاني وهو ان ما كان من أخبار الآحاد مخالفاً لقياس الأصول المعلومة لم يجب 
العمل به» فلآن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع وخبر الواحد مظنون والمظنون لا يعارض 
المعلوم . 

٠‏ وقال الجرجاني: وخبر الآحاد هو ما نقله واحد عن واحد وهو الذي لم يدخل في حد الاشتهار وحكمه 
يوجب العمل دون العلم . 

٠‏ وقال أبو زرعة العراقي: اختلف في خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا؟ على أقوال: 

أحدها: أنه يفيد إذا احتفت به القرائن. 

ثانيها: أنه لا يفيد العلم مطلقاً ولو احتفت به قرائن وبه قال الأكثرون. 

الثالث: أنه يفيد العلم مطلقاً. 

وقال أيضاً: لما ذكر المقطوع بكذبه والمقطوع بصدقه ذكر قسماً ثالثاء وهو: مظنون الصدق» وهو 
خبر العدل الواحد . 

. وقال ابن التلمساني: أعلم أن المراد في أصول الفقه بخبر الواحد: الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين‎ ٠ 
. وقال عضد الملة الايجي: لنا ان المتواتر قاطع والآحاد مظنونء والقاطع لا يقابله المظنون‎ ٠ 
المراجع عند الشافعية‎ 

ذكره عنه السمعاني في قواطع الادلة 1/366 

نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 4/262 

ذكره ذلك في كتابه الكفاية في علم الرواية ص16 و18 و25 وفي كتابه الفقيه والمتفقه 1/96 

ذكر ذلك كله في البرهان له 1/606 وفي الورقات ص12 

هذا كله في شرح صحيح مسلم للنووي 1/20 و 1/131 

كما في نخبة الفكر في مصطلحات أهل الاثر ص38 

راجع ذلك كله ان شئت في كتابه المحصول 172-2/123 وفي نفائس الاصول شرح المحصول 
للقرافي 2/531قاله في نهاية السؤال 1/41 و 2/270 

ذكره في البحر المحيط في أصول الفقه 4/262 فما فوق 

كما في جامع الاصول من احاديث الرسول له 1/69 

قاله في التبصرة له ص299 

قاله في المستصفى 1/145 

قاله في شرحه لمنهاج الاصول 544-2/536 و 1/41 

كما في الابهاج شرح المنهاج 1/38 

كما في جمع الجوامع مع شرح للجلال المحلي 2/130 

كما هو في المنهاج مع شرحه للجزري 1/443 

قال ذلك في كتابه مشكل الحديث وبيانه ص 44 

ذكره في كتابه أصول الدين ص12 وفي كتابه الفرق بين الفرق ص250 

ذكره في الحاوي الكبير له 20/144 

كذا ذكره في شرحه لألفيته في الحديث 1/15 

ذكره في نهاية الوصول 1/104 

نقله عنه الزركشي في سلاسل الذهب ص321 والحافظ العراقي في التقييد والايضاح ص 42-41 
كما ذكره في الصواعق المحرقة 1/110-و1/174 

قال هذا كله في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام له 1/189 و 3/121 

كما في تعريفاته 1/131 

ذكره كله في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 492-2/491 

ذكره في كتابه شرح المعالم في أصول الفقه 2/16 

المذهب الحنبلي: 

وأول ما نبدأ به ما نسب الى الإمام أحمد رحمه الله في ذلك لتكتمل الحلقة. 

فقد روي عنه روايتان إحداهما ان خبر الآحاد لا يفيد العلم والثانية أنه يفيده والأول هو الراجح عند 
فقهاء مذهبه. 

« قال موفق الدين بن قدامة المقدسي: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله يعني أحمد بن حنبل- في 
حصول العلم بخبر الواحد» فروي أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأنا 
نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين 
لاستحالة اجتماع الضدين . 

٠‏ وقال ابن بدران في تعليقه على روضة الناظر: فإسناد القول الثاني الى الإمام من غير تقييد فيه نظر 
وكذلك ما نسب اليه ابن الحاجب والواسطي وغيرهما من أنه قال يحصل العلم في كل وقت بخبر كل 
عدل وان لم يكن ثم قرينة فإنه غير صحيح أصلاًء وكيف يليق بمثل امام السنة أن يدعي هذه الدعوى 
وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة ورواياته رضي الله عنه كلها مدونة معروفة عند الجهابذة 
من أصحابه والمصنف رحمه الله من اولئك القوم» ومع هذا أشار الى أنها رواية مخرجة على كلامه ثم 
انه تصرف بها كما ذكره هناء فحقق ذلك وتمهل أيها المنصف . 

٠‏ وقال صفي الدين البغدادي: والاحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول 
ألا كثرين ومتأخري أصحابنا . 

٠‏ وقال موفق الدين بن قدامة المقدسي: وحد الخبر هو الذي يتطرق اليه التصديق والتكذيب» وهو 
قسمان: تواتر وآحاد فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وان لم يدل عليه دليل آخرء وليس في الأخبار 
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٠‏ وقال سليمان الطوفي: الخبر اما تواتر فهو مفيد للعلم آو آحاد مجرد فلا يفيد العلم قطعا كما تقرر 
هاهنا 


. وقال أبو الخطاب الكلوذاني: خبر الواحد لا يقتضي العلم وبه قال جمهور العلماء‎ ٠ 
وقال ابن عقيل: خبر الواحد لا يوجب العلم لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين‎ « 
. عن صاحبنا‎ 


ه٠‏ وقال ابن تيمية: وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء... ثم قال: فإنه وإن 
كان في نفسه لا يفيد إلا الظن» لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان 
بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك الى ظاهر أو قياس أو خبر واحد, فإن ذلك 
الحكم يصير قطعياً عند الجمهورء وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي . ۰ 

٠‏ ويقول أيضا: فلم يقل أحد من العقلاء أن كل خبر واحد أو خبر كل واحد يكون صدقا أو يفيد العلم 
ولا انه يكون كذباً . 

المراجع عند الحنابلة 

ذكره في كتابه شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ص278 

قاله في روضة الناظر وجنة المناظر 1/260 

قاله في نزهة الخاطر على روضة الناظر له 1/261 ملحقه في كتاب روضة الناظر 

حكاه في قواعد الأصول ومعاقد الفمصول ص16 

قاله في روضة الناظر 1/243 

قاله في العدة في أصول الفقه له 1/901 

قاله في شرحه لمختصر الروضة 2/108 

قاله في كتابه التمهيد في أصول الفقه 3/78 

ذكره في كتابه الواضح في أصول الفقه 4/403 

كذا كله قاله في كتابه علم الحديث ص100 

كذا في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 6/481 وانظر نحوه في المسودة لآل تيمية ص220 
ذكره في ارشاد الفحول له ص1/92 

أقوال في عدم الاستدلال بخبر الواحد في العقائد 

قال أبو العباس القرطبي في معرض حديثه على حديث رؤية النبي ٣‏ ربه ليلة الإسراء والمعراج: 
ليست المسألة من العمليات فيكتفى بها بالأدلة الظنية» وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل 
القطعي . 

٠‏ وقال صفي الدين الارموي: وهذا لأن المطلوب في الأصول العلم واليقين» وخبر الواحد لا يفيده كما 
تقدم» بخلاف الفروع فإنه يكفي فيها الظن وخبر الواحد يفيده . 

وقال أيضاً: وقد أجمعنا على أن خبر الواحد غير مقبول في أصول الدين . 

٠‏ وقال جمال الدين الاسنوي: لأن رواية الآحاد إن أفادت إنما تفيد الظن» والشارع إنما أجاز الظن في 
المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين 

« وقال القاضي ابن الباقلاني: فخرج له من هذه أن خبر الواحد لا يقبل في العقليات وأصول العقائد 
وكل ما يلتمس فيه العلم. 

وقال أيضاً: اعلم وفقك الله ان كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الآحاد 

« وقال علاء الدين السمرقندي: ومنها أي أقسام الآحاد- أن يرد الخبر في باب العمل فأما إذا ورد في 
باب الاعتقادات وهي من مسائل الكلام فإنه لا يكون حجة لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي لا علماً 
قطعياء فلا يكون حجة فيما يبتنى على العلم القطعي والاعتقاد حقيقة . 

٠‏ وقال السبكي: بأنه ليس من شرطه أن يكون قاطعاً متواتراًء بل متى كان حديثاً صحيحاً ولو ظاهراً 
وهو من رواية الآحاد جاز أن يعتمد عليه في ذلك لأن ذلك ليس من مسائل الاعتقاد التي يشترط فيها 
القطع . 

« وقال ابو الثناء محمود الماتريدي: ولهذا لا يكون حجة في المسائل الاعتقادية لأنها تبنى على العلم 
القطعي وخبر الواحد يوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن لا علماً قطعياً . 

٠‏ وقال عبد الحميد الاسمندي: وان أردتم إثبات القديم تعالى وصفاته»ء فنقول: بأنه لا يقبل فيه خبر 
الواحدء لأنا لو قبلناه فيها لقبلناه في الاعتقادات ولا يجوز قبول خبر الواحد في الاعتقادات . 

٠‏ وقال أبو العباس القرافي في جوابه على من منع العمل بخبر الواحد فقال: وجوابها: أن ذلك 
مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات 

. وقال أبو الخطاب وابن عقيل: انه لا يعمل بأخبار الآحاد في أصول الديانات‎ ٠ 

٠‏ وقال ابو اسحق الشيرازي رداً على من قال لو جاز أن يقبل خبر الواحد في الفروع لجاز في 
الأصول مثل التوحيد واثبات الأصول. 

فقال: الجواب: ان في مسائل الأصول أدلة عقلية موجبة للعلم قاطعة للعذر فلا حاجة بنا الى خبر 
الواحد . 

٠‏ وقال البزدوي: خبر الواحد لما لم يفد اليقين لا يكون حجة فيما يرجع الى الاعتقاد لأنه مبني على 
اليقين وإن كان حجة فيما قصد فيه العمل . 

« وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد» أنه يسوق 
الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن 
للإشارة الى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقادات... 

« وقال العيني في شرح صحيح البخاري عند قوله "في الآذان" قال: إنما ذكر هذه الأشياء ليعلم أن 
إنفاذ الخبر إنما هو في العمليات لا في الاعتقادات . 

« وقال المُلا علي القاري على حديث أبوي رسول الله ٣‏ في النار: فقال: إلا أن يكون قطعي الدراية لا 
ظني الرواية» لأنه في باب الاعتقاد لا يعمل بالظنيات ولا يكتفى بالآحاد . 

٠‏ وقال بخيت المطيعي على شرح الاسنوي: وحاصل الجواب أننا نمنع أن العلة التي اقتضت وجوب 
العمل بخبر الواحد في العمليات موجودة في الاعتقادات» لأن المطلوب في العمليات هو العمل» ويكفي 
في ذلك الظن» والمقصود في الاعتقادات الاعتقاد المطابق للواقع من موجب فلا يكفي في ذلك الظن . 
« وقال محمود شلتوت: ومن هنا يتأكد أن ما قررناه من أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح 
الاعتماد عليها في شأن المغيبات» قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف 
فيها عند العقلاء . 

٠‏ وقال سيد قطب: وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة والمرجع هو القرآن» والتواتر شرط 
للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد . 

ه ويقول عبد الوهاب النجار: الخبر إذا كان رواته آحاداً فلا يصلح أن يكون دليلاً على ثبوت الأمور 
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الاستدلال بحديث البخاري الذي رواه عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي ۲ قد سحر وانه كان 
يُخيل له أنه يفعل الشيء ولم يفعله» وهذا حديث صحيح لم يتعرض أحد للقدح في أحد من رواته» ومن 
الحسن أن يقال: ان مثل هذه الأحاديث تجزئ في المسائل الفرعية لا في المسائل الاعتقادية» فإن 
العقائد لا تبنى إلا على الأدلة اليقينية وهذه الأحاديث مهما كانت صحيحة فهي أحاديث آحاد لا تفيد إلا 
الظن 

فإن قيل بأن هؤلاء السبعين وغيرهم هم علماء كلام وليسوا من أهل السنة. 

يقال بأنكم شغبتم بما لا فائدة فيه إذ هل القرطبي من المالكية وابن العربي والشاطبي وابن عبد البر 
والزرقاني من علماء الكلام؟! أم هل الخطيب البغدادي المحدث من الشافعية وابن حجر وابن دقيق 
العيد وابن الأثير وابن الجزري والنووي وابن عبد السلام والماوردي والاسنوي من علماء الكلام؟! أم 
هل الكمال بن الهمام من الحنفية والسرخسي وابن عابدين والكاساني والنسفي والأنصاري والجصاص 
من علماء الكلام؟! أم هل ابن قدامة المقدسي من الحنبلية وابن تيمية وابن عقيل وأبو الخطاب وابن 
المنير وابو يعلى من علماء الكلام؟! أم هل الأئمة الأربعة من علماء الكلام؟!! لا يقول بهذا إلا مكابر 
مغائد والعياذ بالله من ذللك. 

وإن قيل بأن هؤلاء اشاعره على سبيل التهمة وكأن الاشعرية تهمة» يقال: بأن ما أثبتناه آنفاً وهو أقوال 
فقهاء المذاهب المعتبرة والمشهورة عند المسلمين فإن كانت هذه المذاهب أشعرية فمعناه أنهم عرفوا أن 
الاشاعرة على الحق فساروا معهمء فإن قالوا: بأن هؤلاء العلماء ليسوا على مذهب الاشاعرة» تراجعوا 
فائدة: في معنى العلم والظن واليقين في كلامهم أنفا. 

والعلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . وهو المقصود من كلامهم "خبر الاحاد لا يفيد العلم" 
ويطلق العلم ويراد منه الفقه في الدين على نحو قوله عليه الصلاة والسلام "طلب العلم فريضة" وقوله 
"ان الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم" 

أما اليقين فهو لفظ مشترك أيضاًء فيطلق ويراد منه الموت كقوله تعالى "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" 
ويطلق ويراد منه نقيض الشك كقوله تعالى (ان هذا لهو حق اليقين) ويطلق ويراد منه عكس الظن 
كقوله تعالى (وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا) وهذا المعنى الأخير هو المقصود من 
كلامهم "ان خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين" 

الظن: لفظ مشترك يطلق ويراد منه اليقين كقوله تعالى (الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه 
راجعون) ويطلق ويراد منه الكذب كقوله تعالى (ان يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون] ويطلق 
ويراد منه الشك على نحو قوله تعالى إاجتنبوا كثيرا من الظن) وقوله عليه السلام "إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث" ويطلق ويراد منه الاعتقاد الراجح كقوله تعالى (ان ظنا ان يقيما حدود الله) وذكر 
هذا الأخير الزركشي في البرهان والغزي في اتقانه . 

وقال الشيرازي: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر وذلك كخبر الثقة يجوز أن يكون صادقاً 
ويجوز أن يكون كاذباً غير أن الأظهر من حاله الصدق . 

وهذا المعنى الأخير للظن هو المقصود من كلامهم بأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن ولا يفيد اليقين 
وهذا قول جماعة منهم حزب التحرير كما فى كتب مؤسسه تقى الدين النبهانى 

وهذه أهم مصادرهم ومراجعهم السابقة 

كما في المفهم شرح صحيح مسلم له 1/402 ونقله عنه صاحب ظفر الاماني ص120 بتصرف 

كما في نهاية الوصول في دراية الاصول له 7/2811 

المرجع السابق 7/2834 

كذا في نهاية السؤال 2/270 

كما في التلخيص 2/430 

كما في ميزان الاصول له ص430 

نقله في ظفر الاماني شرح مختصر الجرجاني ص120 

كما في كتابه أصول الفقه ص148 

كذا ذكره في كتابه بذل النظر في الاصول ص406 

كما في تنقيح الفصول له ص308 

كما نقله عنهم ابن النجار في الكوكب المنير 2/352 

كما في شرح اللمع له 2/601 

كما في كشف الاسرار على أصول البزدوي 3/27 

كما في فتح الباري 13/359 

كما في عمدة القاري للعيني 25/12 

قال في كتاب أدلة معتقد ابي حنيفة في أبوي رسول الله » ص62 

كذا في تعليقه على شرح الاسنوي لمنهاج البيضاوي 2/270 

ذكره في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة ص61 

قاله في ظلال القرآن 6/4008 

قاله في كتابه قصص الانبياء في مقدمة الكتاب نقطة رقم 4 

ذكره في كتابه الفقه على المذاهب الاربعة 5/391 فما فوق 

كما ذكره الجرجاني في تعريفاته ص135 وذكر نحوه الصنعاني في شرح بغية الامل ص22 
البرهان في علوم القرآن للزركشي 4/156 

اتقان ما يحسن من الاخبار الدائرة على الالسن 1/476 

قاله في شرح اللمع 1/150 

مذهب الأشاعرة 

اعلم ‏ وفقك الله أن الأشاعرة لم يقولوا برد أخبار الآحاد في العقيدة مطلقا كما يتوهمه بعض من لم 
يفهم كلامهم» وإنما أرادوا بذلك أخبار الآحاد المعارضة بغيرها من الأدلة المعتبرة شرعاء فمثل هذه 
الأخبار يتوقف في قبولها وبناء العقيدة عليها لاحتمال أن يكون أن قد دخل على بعض رواتها ما قد 
يوجب ردّهاء فلا يمكن أن تقوى أخبار الآحاد على معارضة ما هو أرجح منها من نص قرآني أو خبر 
متواتر وأشعر ظاهره بمعارضة لما هو أرجحأو إجماع متيقن» فمتى جاء خبر آحاديٌ عن النبي منه؛ 
فإن أمكن الجمع بينه وبين ما عارضه وجب ذلك» وإلا اشتغلنا بتأويل هذا الخبر وقطعنا بأن ظاهره 
غير مراد. 

وأما أخبار الآحاد التي رواها الثقات وسلمت من المعارض فهذه لا مناص من قبولها والتسليم بهاء ولا 
يرد أخبار الآحاد مطلقا إلا من لا تحصيل عنده في علوم الشريعة المطهرة: فافهم هذا الكلام فقد زلت 
هنا أقدام» والمعصوم من عصمه الله. 
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مسلم. وأيضا فإن غالب الأخبار النبوية مروية بالمعنى» فلسنا نقطع على حديث بانه لفظ الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعينه إلا بدليل» ولهذا أنكر النحويون على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالأحاديث 
النبوية» لأنها وإن ثبتت أصولها فإننا لا نقطع بأن ألفاظها محفوظة كما سمعت من النبي صلى الله عليه 
وسلم بل هذا مما يستحيل في العادةء لأن الأحاديث قد تناقلتها الرواة وتداولتها الأعاجم والمولدون» فلا 
تسلم من ألفاظها وتراكيبها من التبديل والتصرف. 

الثاني: من جهة دلالتها؛ فمن الأخبار ما دلالتها خفيةء ومنها ما دلالتها ظاهرة» ومنها ما دلالتها نصيّة؛ 
وقد قرر الأصوليون أن الكلام لا يكون نصا في بابه إلا إذا سلم من الاعتراضات العشر المعروفة 
كالإضمار والتخصيص وغيرها. 


شبهات حول خبر الأحاد 

شبهات حول حجية السنة ) أن منكري السنة على قسمين » قسم أنكرها صراحة ودعا إلى نبذها بالكلية 
سواءً أكانت متواترة أم آحادية زعماً منهم أنه لا حاجة إليها وأن في القرآن غنية عنها » وقسم لجأ إلى 
التشكيك في بعض أنواعها حين فشل في الطعن فيها كلية فرأى الحجية في نوع منها دون غيره › 
فردوا الأخبار التي لم تصل إلى حد التواتر زعما منهم أنها لا تفيد اليقين » ورفضوا العمل والاحتجاج 
بها . 

وكانت المعتزلة من أوائل من أثار هذه القضية » وذلك ليتسنى لهم العبث في النصوص ورد ما يحلو 
لهم منها » فأسقطوا بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب الدين 
> وسدُوا جميع الطرق أمام معرفة الله وأسمائه وصفاته » وفي مقابل ذلك أحالوا الناس على أمور 
وهمية ومقدمات خيالية سمّوها - بزعمهم - قواطع عقلية وبراهين يقينية قدّموها على نصوص الوحي 
> وحاكموا النتصوص إليها . 

وقد تكلم علماء الإسلام على هؤلاء المنكرين لحجية خبر الآحاد وفئدوا شبهاتهم وأباطيلهم في أدلة 
واضحة بينة لا تحتمل الرد أو التأويل وكلها توجب العمل بحديث الآحاد والاحتجاج به » وكان من 
أوائل العلماء الإمام الشافعي رحمه الله الذي عقد فصلا طويلاً في كتابه " الرسالة " تحت عنوان " 


وقد تعلق هؤلاء المشكّكون بعدد من الشبه الواهية التي زعموا أنها تؤيد ما ذهبوا إليه في ردّهم لخبر 
الواحد وعدم قبوله . 

من ذلك قصة ذي اليدين الثابتة في الصحيح حين توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - في قبول خبر 
ذي اليدين لما سلم على رأس الركعتين في إحدى صلاة العشاء فقال له ذو اليدين : " أقصرت الصلاة 
أم نسيت ؟ " » قالوا فلم يقبل خبره حتى أخبره أبو بكر و عمر ومن كان في الصف بصدقه » فأتمّ عليه 
الصلاة والسلام صلاته وسجد للسهو » ولو كان خبر الواحد حجة لأتمّ - صلى الله عليه وسلم - صلاته 
من غير توقف ولا سؤال . 

ثم قالوا : وقد روي عن عدد من الصحابة عدم العمل بخبر الآحاد › فقد ثبت أن أبا بكر رد خبر 
المغيرة بن شعبة في ميراث الجدّة حتى انضم إليه خبر محمد بن مسلمة » وثبت أن عمر رد خبر أبي 
موسى :في الاسبتتذان حتى انكمم إليه أبى سعيد.» وكان: علي لا بقل خبو أحذ حنى يخلفه سورى أبي يكز 
» وردّت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله إلى غير ذلك من الروايات . 

وكلّ ما ذكروه من شبه في الحقيقة ليس فيها دليل على ما ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج بخبر الواحد » 
والإجابة عنها في غاية الوضوح لمن كان يعقل . 

فأما توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر ذي اليدين » فلأنه توهم غلطه حيث استبعد أن ينفرد 
بمغرقة هذا الأمز فون من بحضترة.من الجمع القثير »:ولذا قال لداء لى اله عليه ولم د ( لم أن 
ولم تقصر الصلاة ) » وكان هذا اعتقاده - صلى الله عليه وسلم - » ولا يُكَلّف الإنسان بقبول خبر مع 
اعتقاده خطأه » فلما وافقه غيره ارتفع احتمال الوهم عنه » فقبله - صلی الله عليه وسلم - وعمل ‏ 
بموجب الخبر عندما تبين له عدم الوهم » وبعبارة أخرى كان يقين ذي اليدين معارضا ليقين النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ولا يمكن تقديم أحدهما إلا بمرجح خارجي وهو شهادة الصحابة الباقين . 
وأمّا ما أوردوه من أن عدداً من الصحابة لم يعمل بخبر الآحاد » فإن الثابت الذي لا شك فيه أن 
الملهاتة رضي الل حتهم متسعون على العدل يحديظ رمرل اله مل اله دول احا كان ار 
غير آحاد - » فإذا روي عنهم التوقف في بعض الأخبار فإن ذلك لا يدل على عدم الاحتجاج والعمل به 
> بل قد يكون لغرض آخر كطروء ريبة » أو احتمال الوهم » أو سدّ ذريعة أو مزيد رغبة في التثبت 
والاحتياط إلى غير ذلك من الأغراض . 


فردُ أبي بكر رضي الله عنه لخبر المغيرة في ميراث الجدّة لم يكن ردَاً منه لخبر الآحاد » ولكنه توقف 


فيه إلى أن يأتي ما يؤيده ويزيده تثبتاً من وجود هذا التشريع في الإسلام » وهو إعطاء الجدّة السدس » 
خصوصا وأنه لم ينص عليه في القرآن فكان لا بد للعمل به وإقراره من زيادة في التثبت والاحتياط › 


فلما شهد محمد بن مسلمة أنه سمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتردد أبو بكر في العمل 
بخبر المغيرة » ومع أن شهادة محمد بن مسلمة لم ترفع الخبر عن كونه آحاداً » إلا أن أبا بكر لم يتردد 
في قبوله والعمل به . 

وأما رذ عمر رضي الله عنه لخبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان فإن أبا موسى أخبره بالحديث 


في الحديث عن رسول الله > خصوصاً ممن نشأ حديثاً في الإسلام أو دخل فيه » ولذلك قال عمر لأبي 
موسى : " أما إني لم أنَّهمك ولكنه الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " » ومثل ما قيل في 
قصة أبي بكر يقال في قصة عمر » فلم تخرج رواية أبي موسى عن كونها آحاداً حتى بعد أن انضم 
إليه أبو سعيد إلا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعطي درسا في التثبت والاحتياط . 

وقد قبل عمر رضي الله عنه أخباراً أخرى هي من قبيل الآحاد » فقد روى أبو داود أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يقول : " الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا " حتى قال له 
الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أَوَرّتْ امرأة أشيم الضبابي من دية 
زوجها " فرجع عمر إلى الحديث . 

وقبل رضي الله عنه خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون » وغيرها من الأخبار » مما يدل 
على أن عمر رضي الله عنه لم يرُدَ الخبر لكونه آحادا . 

ومثل ذلك يقال في كل ما ورد من هذا القبيل » فالصحابة إذاً لم يتوقفوا في الاحتجاج بخبر الآحاد 
والعمل به » بل أجمعوا على قبوله كما سبق » وتوقُفٍِ بعضهم أحياناً لبعض الأسباب ليس توقفاً عن 
العمل به » قال الآمدي : " وما ردوه من الأخبار أو توقفوا فيه إنما كان لأمور اقتضت ذلك من وجود 
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